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 یقول الكاتب موریس توسكا إنّ الفرق بین مؤید عقوبة الإعدام ورافضها یكمن في أنّ الأول یتشبه بالفطرة بالضحیة، بینما

 تأخذ الغریزة رافضها للتشبه بالقاتل. هذه المقاربة النفسیة للإعدام لا تلقى قبولاً بین من یؤیده لاعتبارات دینیة، فقتل
 النفس بالحق یعتبر واجباً دینیاً لدیه. لكنّ هنالك من یرفض الإعدام لاعتبارات إنسانیة، فقتل النفس بحق أو بغیر حق یعتبر

 ترجمة فعلیة للبربریة بحسب الكاتب فیكتور أوغو.
 

 لا تخرج المقاربة القانونیة للإعدام من دائرة الخلاف الفقهي بین القانونیین. وتختلف المعاییر التي یستند الیها فقهاء
 القانون لقبول العقوبة أو رفضها. من ذلك، ما یتعلق بالحق في الحیاة والمساواة أمام القضاء، وما یرتبط بالطابع

 الإصلاحي للعقوبة، في حین یرتبط بعضها الآخر باحترام حقوق الضحیة وذكراه.
 

 یعتبر البعض أنّ الحق في الحیاة هو أسمى الحقوق المطلقة ولا یجوز التعرض له مهما كانت الظروف، وأنّ للمتهم الحق
 في إعادة تأهیله وإعطائه فرصة أخرى باعتبار أنّ هدف النظام القضائي الحدیث هو إصلاح الأفراد بصورة أولیة، وأنّ

 العقاب بحد ذاته لیس أساس العدل.
 

 في المقابل، یأخذ فریق آخر من القانونیین وجهة نسبیة لهذا الحق في الحیاة معتبرین أنّ جسامة الجرم قد تبرّر المساس به
 عبر تطبیق عقوبة الإعدام. وأنّ شخصاً أضرّ بمجتمعه على نحو شنیع لیس أهلاً للتأهیل لأنّ فشل هذا الأمر قد یدفع به

 إلى ارتكاب جرم جدید.
 

 أما في ما یتعلّق بالمساواة أمام القضاء، فیقول المعترضون على عقوبة الإعدام إنّ الدعاوى الجزائیة لیست منزهة وهي
 عرضة لخطأ مادي أو قانوني. والدلیل على ذلك یكمن في أنّ عدید من الأشخاص حُكموا بالإعدام، وتبین لاحقاً عدم

 ارتكابهم الجرم. یرد مؤیدو فكرة الإعدام على ذلك بأنّ التطور التقني والتكنولوجي حدّ كثیراً من هذه الأخطاء القضائیة،
 وأنّ مبدأ الشك یفسر دائماً لمصلحة المتهم.

 
 ویتخذ عدم المساواة أمام الإجراءات القضائیة طابعاً آخر، فالمتهم قد لا یكون قادراً على الاستحصال على خدمات محام

 جید متخصص لأسباب مالیة أو غیرها. بالتالي لا یجوز الحكم بإعدام أشخاص بسبب عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم،
 لا سیما في الأنظمة القضائیة التي تفرض على المتهم تقدیم دلیل براءته. یعترض مؤیدو فكرة الإعدام على هذا التحلیل
 معتبرین أنّ هذه العقوبة تشكل الوسیلة الأمثل لإحقاق العدالة، وأنّ الأشخاص الذین یرتكبون جرائم فادحة لا یستحقون

 المساعدة، ولا یحق لهم الإدلاء بحق الدفاع الذي لا یكون برأیهم متناسباً في جمیع الأحوال مع فظاعة الجرم.
 

 أمّا في ما یتعلق بالطابع الإصلاحي لعقوبة الإعدام، فیرى مؤیّدو العقوبة إنّ إصلاح المجتمع أهم من إصلاح الفرد
 المرتكب للجرم. والترهیب الناجم عن تطبیق عقوبة الإعدام یحث الأفراد على التفكیر ملیاً قبل ارتكاب الجریمة.

 
 یرد رافضو العقوبة على ذلك، أنّ السجن مدى الحیاة أكثر إصلاحاً. وما الدلیل إلاّ الدراسات الأمیركیة التي تبین أنّ معدل
 الجرائم الفظیعة في الولایات الأمیركیة الجنوبیة التي تطبق عقوبة الإعدام، أكثر ارتفاعاً من معدلها في الولایات الشمالیة

 التي استبدلت عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، من دون إمكانیة إخلاء سبیل القاتل.
 

 أما في ما یتعلق بحقوق الضحیة، فیرى مؤیدو الإعدام أنّه یؤدي بصورة مباشرة الى التعویض المعنوي للضحیة
 ولأقربائه عن الضرر الذي أصابهم، وأنّ ذلك من شأنه أن یمنع عملیات الثأر المتبادلة في الدول التي یتخذ فیها البعد



 العشائري وضعاً حقیقیاً. یرد الرافضون أنّ قتل القاتل من شأنه أن یزعزع السلامة النفسیة لمن ینفذ عقوبة الإعدام، فیخلق
 ضحیة جدیدة.

 
 ومهما اختلفت الآراء حول فعالیة عقوبة الإعدام من عدمها، إلا أنّ الحل الأفضل یكون بتنویر المجتمع حول المخاطر

 المترتبة على ارتكاب بعض الجرائم المعاقب علیها بالإعدام، وقیام نظام قانوني وقضائي سلیم ومتكامل. من جهة أخرى،
 العمل على إلغاء المحاكم الاستثنائیة التي تشبه إلى حد بعید المحاكم العرفیة خلال الحروب. كذلك یتوجب على الدول أن

 تطور جهازها الأمني لتمنع حصول الجرائم.
 

 تبقى الإشارة إلى أنّ معظم القوانین الجزائیة في الدول العربیة ما زالت تحتوي على نصوص تقضي بعقوبة الإعدام، كما
 تصدر محاكمها مثل هذه العقوبات. ومع ذلك، فإنّ العدید منها اعتمد بقرار سیاسي مسؤول، عدم إعطاء الصیغة التنفیذیة

 النهائیة للحكم القضائي القاضي بالإعدام، كما هو الحال في تونس والمغرب ولبنان.
 

 تطبیق عقوبة الإعدام لا بدّ من أن تحكمه اعتبارات إنسانیة خاصة بشخص المتهم. من جهة، لا بدّ من وقف تنفیذ حكم
 الإعدام بالأطفال والأحداث المدانین، وذلك بسبب عدم قدرتهم على التمییز. كذلك یجب أن یأتي هذا التطبیق في إطار

 نظام قضائي نزیه لا یتمكن الحاكم من خلاله من استخدام عقوبة الإعدام لتصفیة خصومه السیاسیین. أیضاً، لا یجب أن
 تحكم اعتبارات اقتصادیة تطبیق العقوبة، لا سیما عبر القول إنّ إعدام المجرمین أقل كلفة من تحدیث السجون وإیداعهم

 في داخلها.


